كان كلامنا المتقدم فيما أثاره كاشف الغطاء (يرحمه الله) من أن قطع القطاع غير حجة، بل قطعه لا يترتب عليه أثر، فهو ككثير الشك لا يرتب أثراً على شكه،وكثير الظن لا يترتب أثراً على ظنه، فقد ناقشنا هذه الدعوى، وبينا أن القاطع لايمكن أن يردع عن قطعه، فقطعه بالنسبة إليه حجة، وأقصى ما يمكن أن يقال في ذلك هو أنه قد يلفت انتباه القطاع بالقول: إن عليك أن تأخذ من الأسباب المتعارفة، وبما أن قطعك قد حصل من سبب غير متعارف، فلا ترتب عليه أثراً،هذا أقصى ما يقال له، وهذا قلنا له لحاظان، اللحاظ الأول: إما أن يلتفت إلى السبب غير المتعارف، الذي يريد أن يعتمده في حصول قطعه، فيلغيه قبل وصوله إلى القطع، وهذا لا إشكال فيه، لأنه تقديم نصيحة له، وأخرى يقال: إنه بعد حصول القطع له، كما يستفاد من كاشف الغطاء، كما يحصل الشك للشاك، كثير الشك يقال له: لاتعتني بشكك، قلنا: هذا لا يمكن أن يصار إليه أو أن يؤخذ به.
ثم بينا أن صاحب الفصول كأنه توصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها كاشف الغطاء بخلاصة، هي أنه في الملازمة المقولة من لدن الأصوليين بين ما حكم به العقل يحكم به الشرع غير تامة، لأن العقل يدرك أن الشارع قد  لا يحكم في مورد بمؤدى ما حكم به العقل لوجود أمر،حكمة، مصلحة، لم يطلع عليها العقل، وقلنا: إن كلام صاحب الفصول أيضاً فيه خدشة، باعتبار أن هذا الكلام أيضاً يرجع إلى نفس الإشكال الذي أوردناه على كاشف الغطاء، هذا يقال له قبل وصوله إلى اليقين التام، لكن بعد الوصول إلى اليقين التام لا يقال له إن اليقين الذي توصلت إليه غير حجة، مستحيل، هو يرى الواقع، تقول له: لاترتب أثراً على الواقع؟!

انتهى الكلام، وتحصل منه: أن القطع للقطاع كغيره، حجة، نعم...

كلامنا في هذا اليوم، فيما نسب إلى الإخباريين أيضاً، الإخباريون نسب إليهم أو على الأقل إلى بعضهم، أن القطع الحاصل من مقدمات عقلية بحتة غير حجة في إثبات الحكم الشرعي، ولابد أن يكون القطع والعلم واليقين للقاطع العالم المتيقن آت من مقدمات غير عقلية، هي الكتاب والسنة، أما إذا كان آت من مقدمات عقلية فلا يترتب عليه الحكم الشرعي، عرفنا دعوى الإخباريين؟ أي أن الحكم الشرعي حتى وإن قطع به، لكنه لا يكون منجزاً وفعلياً وحجة في حق القاطع إذا كان قطعه منشأه مقدمات عقلية، آت بحكم العقل، أما إذا كان آت هذا القطع من الكتاب والسنة فهو حجة، هذه خلاصة دعوى الإخباريين.

....

نعم، ما عندنا إلا القرآن والسنة والإجماع، ما عندنا شيء غيرها، يبقى العقل، يعني العقل قالوا بعدم حجيته، يعني مانقدر نستنبط حكماً شرعياً إلا من الكتاب والسنة، هذه خلاصة لما قاله الإخباري...

طبعاً هذه الدعوى وقعت مدار البحث، بعض الأصوليين قال: إن الإخباريين لكلماتهم ظهور في منع حجية القطع الحاصل من العقل وحده، وبعض الأصوليين قال: لا، كلام الإخباريين فهم غلطاً، لا يريدون ما فهم منه، قصدهم هكذا: إن القطع لا يحصل من القطع وحده، ما عندنا حكم عقلي يثبت لنا حكماً شرعياً، يناقشون في هذا، يقول ما يحصل، القطع دائماً من أين يحصل؟ من خلال الكتاب والسنة، أما إذا فكر العقل وحده فلن يصل إلى قطع بحكم شرعي، هو راح يلتفت إلى أمور تجعل هذا العقل لا يقطع بالحكم الشرعي بمعزل عن الكتاب والسنة، فتكون دعوى الإخباريين قابلة للقبول، يعني عندهم دعوى، كما أن الأصوليين لديهم دعوى أن العقل هو مدرك، فهو كالكتاب والسنة والإجماع، ممكن أن نحصل به على حكم شرعي، الإخباريون يقولون لا، العقل عندما نلتفت إلى جميع وجملة الحيثيات لا نستطيع أن نحصل منه وبه على حكم شرعي، واضحة لنا الفكرة؟
من الذين أولوا، يعني جعلوا كلمات الإخباريين غير ظاهرة في المعنى الأول، يعني لمنع حجية العقل وحده، الآخوند، الآخوند قال: إن كلمات الإخباريين مردها إلى أحد أمرين:

الأول: هو ما بيناه، المقدمات العقلية المحضة لا توصل إلى قطع بحكم شرعي.

الثاني: أنه لا توجد ملازمة بين ما حكم به العقل والشرع، يعني ممكن أن يحصل حكم عقلي في بعض الموارد بأمر، ولكن الشارع قد لا يحكم على ضوء ما حكم به العقل، فيمنعون الملازمة ولهم شواهد في الروايات والأخبار، فادعاؤهم ليس منع حجية الحكم العقلي، وإنما منع الملازمة، يقولون: باعتبار عندنا استثناءات ولو واحد، استثناء واحد، ما نسطيع أن نحصل على هذه القاعدة الكلية، وهي وجود الملازمة بين حكم العقل والشرع، خلاصة: هكذا قال الآخوند، يعني حمل كلام الإخباريين على أحد أمرين...
الماتن يقول: كلام بعض الإخباريين فيه ظهور لما قاله الآخوند، يعني الحق مع الآخوند في حمل كلام بعض الإخباريين على ما توصل إليه، ولكن بعض الإخباريين كلامهم صريح واضح بين، في أن حكم العقل وحده ليس بحجة، فيمنعون حجية القطع الحاصل من العقل وحده، يعني الماتن ماذا يقول؟ يقول: الحق مع الآخوند فيما فهمه لكلام بعض الإخباريين، ولكن هذا لا يفيدنا شيئاً، لأننا نناقش دعوى موجودة منسوبة لبعض الإخباريين الآخرين الذين يقولون بعدم حجية العقل وحده، رأيتم كيف؟ 

يقول: وبعض كلماتهم الأخر بينة الوضوح، واضحة جداً، في أن حكم العقل وحده ليس بحجة، فيصير يعني أنت ما تقدر تأخذ كلمات بعض الإخباريين وتقول هو مراد للجميع، لو وجد بعض منهم وكان يمنع من حكم العقل، أصبحت المناقشة معه في محلها، لأنه نحن نريد أن ندفع هذه الدعوى، نقول: نعم ما قاله بعض الإخباريين من عدم حجية الحكم العقلي البحت نحن نمنعه، نقول: ما فيه دليل، بل الصحيح، يعني ما فيه دليل للإخباريين على هذا المنع، بل العقل إذا توصل إلى اليقين التام أصبح المتيقَّّّن بهذا اليقين حجة في حق المتيقِّن، لأنه قاطع به، فهو كسائر موارد القطع لا يفرق عنه بأي شيء، واضحة الفكرة؟

ثم يقول الماتن: وقد يؤيد ما ذهب إليه الإخباريون بروايات، عندنا مجموعة من الروايات تؤيد ما نسب لبعض الإخباريين، خلونا نرى بعض الروايات!

منها هذه الرواية: حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا...

يعني أنت عقلك حكم بشيء، وقلت هذا واجب، أو ذاك حرام، ولكن ما سمعته من المعصومين (عليهم السلام)، يقول: هذا الحكم، إسناد هذا الحكم إلى الله وإلى الشارع دون سماع منهم حرام، هذا ما معناه؟ معناه أن ما حكم به العقل ليس بحجة، لا يمكن أن يؤخذ به، بعد الرواية صريحة أو ليست صريحة؟ حرام، أنت تقول هذا واجب، يقول لك المعصوم: حرام تقول هذا واجب.

رواية أخرى، انظروا هذه الرواية، ولكن نحن الآن ما بعد نناقش الروايات، ما بعد نرى ماذا قال العلماء في هذه الروايات، ما هو المستفاد منها، لأنه ما أكثر هذه الروايات لها معاني، يعني يمكن أن تحمل على أكثر من معنى، فيه معاني متعددة كما سوف يأتينا....

الرواية الأخرى التي يمكن أن يؤيد بها ما ذهب إليه الإخباريون، ما ورد عنهم (صلوات الله وسلامه عليهم): "أما لو أن رجلاً صام نهاره وقام ليله وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره....

يعني كل سنة، منذ بلغ من التكليف إلى السنة التي مات فيها، أصلاً مات بعد أن خلص الحج، ما ترك ولا سنة الحج....

....

عمره فقط، يعني عمره مثلاً 65 سنة، بلغ وهو في سن الخامسة عشر، حج خمسين سنة.....ما علينا كلامنا هذا، كلامنا ليس حج الدهر كله، يعني حج هو دهره، الدهر المنسوب إليه...
وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، فتكون أعماله....

أعمال هذا الذي ما قدر ما حج، وما قدر ما تصدق، وما قدر ما صلى...

ما كان له على الله ثواب، ولا كان من أهل الإيمان...

هم ما له ثواب كل أعماله، تصبح هباءً منثوراً، وليس من المؤمنين هذا، أصلاً ليس مؤمناً مرة واحدة....

رأينا الرواية، الآن يقول الإخباري لما أقرأ هذه الرواية وآخذ حكماً شرعياً من عقلي، ما استندت فيه إلى الكتاب والسنة، أصير من المصاديق الواضحة لهذه الرواية، لأني ما عندي استناد فيها، لأنه يقول: ما تقدر تأخذ بالعمل إلا بدلالة ولاية ولي الله، هو الذي يقول لك: هذا حسن، هذا واجب، ذاك مستحب، ذاك مكروه، ذاك حرام، ذاك كذا، فتفعل وتترك طبقاً لدلالة ولي الله، عرفنا؟ طيب، تقول: عقلك قال لك هذا واجب!

يقول: ما في الرواية عقلك، الرواية تقول: دلالة ولي الله، وليس فيها دلالة عقلك، يقول: قد تؤيد....

لكن الماتن بعد أن يذكر هذه الروايات يقول: التأمل في النصوص المذكورة، يعني واحد يجيء يضع النصوص أمام ناظريه، أمام عينيه، ويلبس نظارة تكبر، يرى الرواية المذكورة وغيرها من الروايات بعيدة كل البعد عما فهمه الإخباريون، وليس بعد قليلاً تصير مؤيداً، بل تمام البعد، لا تشير إلى ما قاله الإخباريون....

إذا كانت ما تشير إلى ما قاله الإخباريون من عدم حجية العقل وحده، تشير إلى ماذا؟ يقول: لابد إذا سوف تستدل بالرواية تعرف ماذا؟ ماذا تشير إليه هذه الرواية، روايات الأئمة (عليهم السلام) وروايات النبي صدرت ولها ظرف اجتماعي، وذلك الظرف الإجتماعي والواقع المعاش الذي صدرت فيه الرواية، الإمام كان يريد أن يعالج بها قضايا ذلك الواقع المعاش، وليس تشير إلى ما فهمه الإخباريون، خلونا نرى الواقع المعاش...

يقول: كان بعض فقهاء العامة يقول هكذا: يقول بحجية الرأي، يعني رأيه بغض النظر عن الاستناد إلى الكتاب والسنة، يقول: أنا رأيي هو حكم الله، يعني ما فيه شيء، ما فيه حكم واقعي لله غير ما وصل إليه رأي المجتهد، يعني يقول أنا ما توصلت إليه، أنا الفقيه، فقيه السلطة، ما قلته يكتبه الله في اللوح المحفوظ، فالإمام يقول: ما هذا رأيك؟ يعني عقلك هذا الذي توصلت به إلى رأيك؟ إذا أنت ما تستند إلى الأحكام والأدلة وو....يعني جاء يشجب موقفاً خاصاً، الإمام المعصوم (عليه السلام)، ولا تشير إلى أن الإنسان يأتي يؤلف مقدمات عقلية ويبلور هذه المقدمات ويضع الأقيسة حتى يتوصل إلى نتيجة يقينية، بحيث لا يشوبها الشك ولا يعتريها غبار، ليست في هذا الوادي أصلاً الرواية، الرواية جاءت تشجب موقفاً....هذا واحد...

وأيضاً، نحن نعلم أن التمثيل المسمى بالقياس، التمثيل في المنطق، المسمى بالقياس، كان أحد مصادر التشريع عند العامة، يعني يرى هذا الحكم يشابه هذا الحكم، وذاك الحكم واجب، الشيء هذا يشابه ذاك الشيء، يقول: بما أنه يتشابهان، فذاك الشيء واجب، هذا أيضاً يصير واجباً مثله بالقياس، والإمام كان يقول: ترى هذا القياس ليس دليلاً، انتبهوا، إذا تتوصل بعقلك أن القياس دليل، ترى هذا من دون أن يقول لك الحجة المنصوب من قبل الله: أين الدليل الذي يجب أن تعتمده؟ أين الدليل الذي لا ينبغي أن تعتمد عليه؟ أنت ما عرفت الأدلة من خلال دلالة أولياء الله، فما توصل إليه عقلك الناقص من حجية التمثيل المنطقي ليس في محله، وأعمالك الناتجة من هذا هباءً منثوراً، عرفنا الروايات ماذا تقصد؟
أو لا، جاءت تقول: هؤلاء الناس، الذين هم فقهاء للسلطة، عندهم مقاصد، هدفهم أن يذودوا الناس عن أولياء الله الذين نصبهم الله، فبما أنهم عندهم غاية وهدف، ما جاءت الرواية تلغي حجية العقل، تقول: هؤلاء ترى الذين يوصلون الناس إلى الله عن طريق التعبد بأقوال السطلة الظالمة ويجعلون أنفسهم جسوراً لإيصال الناس إلى الخير والحق، عبر هذا الجسر الذي يعتقدونه، ترى هذا لايؤدي إلى الخير، كما يتصور الناس، ولا يؤدي إلى الحق، بل لا يؤدي إلى عبادة الله، والذي يصوم ويصلي على وفق آراء هؤلاء الذين يذودون الناس عن أهل البيت (عليهم السلام) لا صلاته فيها خير، ولا صومه فيه خير، ولا صدقته فيها خير، فماذا تشجب الرواية؟ يعني باصطلاحنا الحديث تشجب تصرف بعض الفقهاء من تصديهم لإعطاء شرعية للسلطة الظالمة، وكون عامة الناس تتبع هؤلاء الفقهاء، وليست جائية تلغي حجية العقل، واضحة الفكرة لكم؟ أنا قليلاً طورت التعبير، ما فيه موجود طبعاً في الكتاب كذا، لكن أنا قصدي أطور التعبير حتى ماذا؟ تصير الأمور واضحة، وإلا العبارة لا تشير إلى، يعني هو قصده يبين هذا المعنى ولكن في بطن العبارة وليس في العبارة، ما بين السطور...

فالرواية جاءت تقول: انتبه أن تستغني عن أهل البيت (عليهم السلام) وتلجأ إلى هؤلاء العلماء الذين اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق، نعم، هذا قصد الرواية كذا....

أو قصد الروايات ماذا تقول لنا؟ تقول: ترى انتبه! هذه الأقيسة إذا تأملت فيها، تريد تشير يعني تعطينا إمعان التفكير وعمق النظر، تقول الإنسان ما ينبغي أن يتسرع، عليه إذا أراد أن يصل إلى الحق أن يفكر ملياً، ويتأمل بإمعان، حتى يصل إلى الحق، لأنه في الغالب هذه الأقيسة، هذا التمثيل، فيها إشكالات كبيرة، لأنك تصير الأمور ليست واضحة لك، تقول: نعم هذا هو حكم الله، والله تبارك وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ (آلله أذن لكم أم على الله تفترون) يعني جاءت توجه نصيحة إلى هؤلاء الذين يستعجلون في استنباطهم للأحكام الشرعية من خلال التمثيل، وتقول له: ترى هذا التمثيل لا يزيدك إلا ضلالاً وتيهاً وبعداً عن الحق، هذا الشكل جاءت تقول له الروايات، أو جاءت ماذا تقول له؟ تقول له: ترى غلط ما تتوجه إليه، بادئ ذي بدء الإنسان عليه أن ماذا؟ أن ينظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، وإلى الفهم الصحيح الواضح الصريح الذي جاء عن أهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم) وأن يأخذ بذلك طبقاً للقواعد المتينة، هالشكل جاءت الرواية توجه، ليس كما فهم بعض الإخباريين، جاءت تلغي حجية العقل، معي؟ أو لا، جاءت تشير إلى مبنى عقدي، أصلاً الرواية جاءت ماذا؟ تشير إلى مبنىً عقدي، انظروا المبنى العقدي:
عندنا نحن آية في القرآن الكريم (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)؟ يعني لو واحد حج، فقط قلت له: تعال صم رمضان! يقول: كل سنة أنا أروح الحج، تقول له: تعال صم رمضان! يقول: لا أنا الصوم ما أشتهيه، فقط أحب الحج، الله يجازيه على هذا الحج؟ يقول له: انتبه الحج مشروط بالتكاليف الشرعية الأخرى، طيب، قال: أنا سوف أصوم، ولكن لماذا أصلي؟ بل سوف أصلي، ولكن صلاة الفجر لا أريد أصلي، أيام شتاء وبرد، فقط صلاة الفجر أريد أتركها، أعماله تفيده؟ أعماله ما راح تفيده، المهم أن هذه الروايات جاءت تشير إلى أن الإسلام كل، وعلى المؤمن بالإسلام أن ينظر إلى هذه الكلية، وارتباط أحكام الإسلام البعض منها ببعضها الآخر، انظروا الرواية موجودة عن الباقر:"بني الإسلام على خمس دعائم، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية لأهل البيت، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية"، يعني أنك لو أخذت ببقية أحكام الشرع، ولكن ما واليت أهل البيت، لا تفيدك هذه الأعمال شيئاً، لأنك أنكرت ضرورياً من الضروريات، جاءت تشير إلى هذا المعنى: أن شرط قبول الأعمال الولاية لأهل البيت (عليهم السلام)، واضحة الفكرة، لماذا أنا جئت لكم بالمقدمة هذه؟ حتى تصير الفكرة واضحة، عرفنا الآن....

فيقول: رأينا كم احتمال لهذه الروايات الموجودة؟

واحد: أنها تشير لشجب موقف بعض الفقهاء من حجية الرأي أو القياس أو الاستحسان والمصالح المرسلة وما إلى ذلك طبعاً، وأنه لابد من الرجوع إلى أهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)، أو أنها تشير إلى أن الرأي الذي يعتمده الذي هو القياس، هذا لا يوصل إلى الحكم الشرعي ، يكون الإنسان ينتبه، بل يوصل إلى الضلال والغي والتيه، أو أنها ماذا؟ نعم، لبيان عدم، جاءت تشير لبيان عدم الاعتماد على هذه الأمور لاستنباط الحكم الشرعي، وأن الحكم الشرعي إنما يستنبط بقواعد متينة وبراهين رصينة ومحكمة، أو أنها جاءت تشير إلى مطلب عقدي كما قلنا، أو أو، بعد فيه الروايات اشكثر ممكن أن تشير له، ولكن نحن جئنا ببعض....

فإذا كانت لها احتمالات كثيرة هذه الروايات، والذي يظهر أنها تشير إلى كل هذه الإحتمالات، لأن بعضها يشير إلى كذا، وبعضها يشير إلى كذا، لأن بعضها بمناسبة الحكم والموضوع، واحد يسأل الإمام يقول له: أنا كذا، مثل قضية القياس، وصف حتى في بعض، تتذكرون في دية أصابع المرأة الذي قال المرأة تعاقل الرجل وكذا، قال له: هذا بالقياس، قال له: تعاقل الرجل إلى الثلث، يعني ممكن أنه إذا قطعت ثلاثة أصابع صارت ماذا؟ نصف وزيادة، ولكن إذا قطعت أربعة رجعت إلى النصف، قال: هذا كان يبلغنا عنك وأنت في العراق، ويبدو أن زرارة في مكان ثاني، ونقول: إن الذي جاء به عن الإمام شيطان، قال له: مهلاً لقد أخذت بالقياس، أنت جاي يعني ما التفت إلى القاعدة الموجودة، أنت أخذت بالقياس، لكن لو التفت إلى القاعدة العامة من معاقلة المرأة، كم تعاقل الرجل؟ إلى الثلث كما قلنا، فإذا زادت رجعت إلى النصف، راح تلتفت إلى أن هذا القياس ليس حجة في قبال الحكم الشرعي....

وأيضاً، وقد احتمل بعض العلماء كالشيخ حسين الحلي، أن هذه الروايات جاءت تبين مطلباً، ما هو هذا المطلب؟ تقول لك: الحكم الشرعي حتى يكون فعلياً ومنجزاً في حق المكلف لابد أن يكون مستنبطاً من الكتاب والسنة، يعني هذا مر علينا، أن نحن يمكن أن نقيد فعلية الحكم بقيد، نقول هكذا: صحيح قد يحصل لك قطع بحكم شرعي، وتعلم به، ولكن أنت تعرف أن الحكم الشرعي  لا يكون فعلياً، يعني قد تعرف أن هذا الحكم الذي حصل لك قطع به إنما هو في مرتبة الإنشاء مثلاً، متى يتنجز ويكون فعلياً؟ إذا كان قد حصل من الكتاب والسنة، ففعلية الحكم مشروطة بشرط، وهو أن يكون قد استنبط من الكتاب والسنة، كيف؟ يقول: يعني هذا نظير، مثل يعني، كيف الإنسان إذا أراد أن يصلي وهو جنب، الصلاة واجبة عليه، لكن متى تصح الصلاة منه؟ بعد الغسل، والكافر إذا الواجبات منجزة في حقه، لكن متى؟ بعد الإسلام والإيمان والغسل أيضاً، فهكذا أيضاً تقول هذه الروايات جاءت تشير إلى مطلب، أن الأحكام قد يتوصل إليها عقلك، لكن لا تكون منجزة في حقك إلا إذا كانت آتية، يعني هي ممكن أنها تصير في مرتبة الإنشاء الذي توصل إليه، وهذا معقول، ممكن أن نتعقل ذلك، لأنه قلنا فيه مراتب للحكم الشرعي، فأنت ما توصلت إليه، أنت تراه، ولكن تقول هذا حكم الآن ليس فعلياً في حقي، لأن فعلية الحكم إنما تكون من خلال الاستناد في مرحلة استنباط هذا الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، ولكن يقول: يكون نلتفت، نحن عندما نقول: هذا الاحتمال الذي احتمله بعض الأصوليين ومنهم الشيخ حسين الحلي، الحكم لا يكون فعلياً منجزاً في حق القاطع إلا إذا كان آتٍ، من الكتاب والسنة، هذا يقول: ما نقدر نقيد الحكم بهذا، كما مر علينا، لأنه يصير مثل تقييد ماذا؟ الأمر بقصد القربة، يصير متأخر في الرتبة، أقول الآن أنا: أعلم بالحكم ثم قيدت علمي بالحكم إذا كان ناتج من الكتاب والسنة، يصير متأخر رتبةً، يعني يلزم أخذ المتأخر في الرتبة في المتقدم، فنحن ماذا نقول؟ حلينا هذا فيما تقدم بأحد الحلول، منها: أن يكون بنتيجة التقييد، نتيجة التقييد يعني أصلا هو الحكم المنجز في حق المكلفين مضيق، لا يشمل إلا هذه الدائرة الضيقة، لا يشمل إذا كان المكلف عالماً بالحكم من أي نحو كان، واضحة لنا الفكرة التي يطرحها الماتن؟ 

يقول: ولعل الشيخ حسين الحلي فهم هذا، يعني هذا المعنى، من نفس الرواية التي قلناها، يعني جعل الرواية التي نعم، ما كان له على الله ثواب، ولا كان من أهل الإيمان، جعلها ظاهرة، إن هذا الحكم يعني غير منجز إلا إذا كان آتٍ من الكتاب والسنة، فهم الرواية بهذا النحو من الفهم، والإنصاف أن الروايات الجائية قلنا لها محامل كثيرة ومتعددة، ووردت في موارد متعددة، لأن بعضها وارد على رد نظرية القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وبعضها وارد في شجب هؤلاء العلماء الذين يكونون جسراً للسلطة، وبعضها وارد في تبيان حقانية أهل البيت دون ما سواهم، فلها أنحاء مختلفة، فلما تجمع هذه الروايات راح تحصل منها أكثر من معنى، فأنت تأتي وتستدل به على المعنى الذي ذهب إليه الإخباري، في غير محله، خصوصاً مع أن نحن نعرف أن الظرف التأريخي الذي عاشه الأئمة من أهل البيت كانوا يريدون أن يؤصلوا ولاية أهل البيت (عليهم السلام) وأنهم هم الذين يمثلون المرجعية في العقيدة وفي الفقه، دون ما سواهم من الفقهاء الذين وضعتهم السلطة، فكان هذا المعنى، وليس المعنى أن الإنسان إذا توصل إلى حكم بعقله فالحكم الذي توصل إليه لايكون حجة، يعني كأن هذا أصلاً معنى غير منظور إليه في الروايات، لأن الروايات جاءت تؤصل مطلباً كبيراً وعظيماً وهو مرجعية أهل البيت على الأقل إذا لم نقل في السلطة السياسية، المرجعية العقدية والفقهية، المرجعية الدينية لهم دون ما سواهم، واضحة الفكرة؟
......

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
